بسم الله الرحمن الرحيم

----------------------- 

نموذج الإجابات النموذجية 
مادة قضاء إدارى "الشعبة الثانية"

---------------------------------- 

السؤال الأول : أجيبى عن هذين السؤالين .
1 – تكلمى عن الاتجاهات التى تحكم مبدأ المشروعية فى علاقتها بالإدارة مع تقييم هذه الاتجاهات .

هناك ثلاثة اتجاهات تحكم مبدأ المشروعية فى علاقته بالإدارة :
الاتجاه الأول:

-------------

يرى أن مدلول مبدأ المشروعية يقتضى عدم مخالفة القانون فى كل ما يصدر عن السلطة الإدارية من أعمال سواء كانت مادية أو قانونية. بناء على ذلك يُعد القيام بعمل ما أو الامتناع عنه مشروعا مادام لم يخالف حكم القانون .

وفى حالة عدم وجود نص قانونى يكون قيام الإدارة بعمل ما أو امتناعها عنه داخلا فى نطاق سلطتها التقديرية .

الاتجاه الثانى :

--------------

ير أن مدلول مبدأ المشروعية يقتضى استناد عمل الإدارة إلى قاعدة قانونية تخولها القيام به أو الامتناع عنه وإلا عد عملا باطلا ، مع ملاحظة أن القاعدة القانونية الواجب الاستناد إليها يُمكن أن تكون مدونة ( نصا تشــــريعيا ) ، أو غيـــــــر مدونة ( العرف – مبدأ قانونى عام ) . 

وهذا المبدأ الذى قال به ديلو بادير هو الراجح فقها .

الاتجاه الثالث:

------------- 

يرى أن مدلول مبدأ المشروعية يقتضى اقتصار العمل الإدارى على تطبيق أو تنفيذ قاعدة تشريعية مقررة سلفا ، وإلا عُد باطلا لمخالفته مبدأ المشروعية . 
تقييم الاتجاهات الثلاث

إذا كان الاتجاه الثالث أكثر اسجاما مع مدلول مبدأ المشروعية والدور المفترض فى بداية الأمر لسلطة التنفيذ فإنه الآن لم يعد يتفق ومقتضيات التطور الذى عرفه مفهوم السلطة التنتفيذية التى لم يعد دورها يقتصر على تنفيذ القانون كما يوحى بذلك اسمها اللفظى ، بل أصبح لها اختصاصات واسعة منها إصدار اللوائح على اختلافها بما فيها اللوائح المستقلة أو القائمة بذاتها ، وسلطة تقديرية فى مجالات عديدة تخولها وزن وملائمة الأعمال التى تتخذها .
وما يجب التنويه إليه أن الاتجاه الأول لا يتناقض مع الاتجاه الثانى ، فإذا كان الاتجاه الأول يقتضى لاتصاف العمل بالمشروعية عدم مخالفته لأحكام القانون فإن الاتجاه الثانى يستلزم استناده إلى قاعدة عامة .
2 – اذكرى مصدر نظرية أعمال السيادة مع توضيح مفهوم هذه الأعمال .

تجد هذه النظرية مصدرها فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى الذى ابتكرها لأسباب تاريخية بحتة .
وتعتبر هذه النظرية الثمن الذى دفعه مجلس الدولة الفرنسى ليكون له سلطة البت النهائى فى المنازعات التى تُرفع إليه . حيث تُعد هذه النظرية ثمنا لابد منه لا للاستغناء عن تصديق الغير " رئيس الدولة " على قرارات مجلس الدولة بل لما هو أخطر من ذلك ونعنى بذلك الحفاظ على وجود مجلس الدولة ذاته .
وفى المملكة العربية السعودية تجد هذه النظرية أساسها فى نص تشريعى لا لبس فيه وهو م 9 من نظام ديوان المظالم " فلا يجوز لديوان المظالم النظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر فى الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم والهيئات القضائية من أحكام وقرارات داخله فى ولايته ".
وهو ما يعنى أنه إذا ما عُرض على ديوان المظالم عمل من أعمال السيادة فيتعين على الديوان أن يقضى بعدم اختصاصه .
أما فيما يتعلق بمفهوم أعمال السيادة فنجد أن ديلو بادير عرفها بأنها :
" طائفة من الأعمال الصادرة عن سلطة التنفيذ ليست قابلة لأن تكون موضعا لدعوى الإلغاء أو التعويض أمام القضاء بجهتيه العادى والإدارى ".
يتضح من هذا التعريف اختلاف هذه النظرية بشكل جذرى عن نظرية السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية إذ بينما تُعد أعمال السيادة خروجا على قواعد المشروعية لأنها لا تخضع لأى نوع من أنواع الرقابة القضائية ، نجد أن الظروف الاستثنائية تستبدل قواعد المشروعية العادية بقواعد المشروعية الاستثنائية مع خضوعها للرقابة القضائية ، أما السلطة التقديرية فهى حرية الإدارة فى العمل داخل نطاق مبدأ المشروعية .
ونظرية أعمال السيادة لا تعرفها الشريعة الإسلامية ووجودها فى النظام الإدارى السعودى يُعد مظهرا من مظاهر التأثر بالنظريات الإدارية الفرنسية عن طريق التجربة المصرية فى ميدان القانون والقضاء الإدارى.
السؤال الثانى :                                                          10 درجات

ضعى علامة ( صح ) أو علامة ( خطأ ) مع تصحيح العبارة الخاطئة .

1 – وصف الفقيه كاريه دى ماليرج دولة البوليس بأنها الدولة التى تقوم على فكرة تلاشى الحاكم فى المؤسسات .                               (  خطأ )
على فكرة الغاية تبرر الوسيلة
2 – لابد أن تستند اللوائح المستقلة إلى تشريع قائم .                (  خطأ  )
اللوائح التنفيذية
3 – لا تستطيع جهة الإدارة أن تهجر القاعدة العرفية التى اضطردت فى السير عليها .                                                                (  خطأ )
تستطيع جهة الإدارة أن تهجر القاعدة العرفية التى اضطردت فى السير عليها وأن تُنشئ قاعدة عرفية جديدة بشرط اتجاه نيتها إلى ذلك.
4 – يتعين على الوزير المختص فى المملكة أن يقبل استقالة الموظف خلال 60 يوما مهما كانت الظروف .                                  (  خطأ )
يجوز للوزير المختص خلال فترة التسعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستقاله إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة .
5 – لا إلزام على القاضى بالفصل فى النزاع المعروض أمامه فى حالة عدم وجود نص قانونى .                                                 (  خطأ )
يُلزم القاضى بالفصل فى النزاع المعروض أمامه وخلق القاعدة القانونية فى حالة عدم وجود نص قانونى وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة إنكار للعدالة .
السؤال الثالث:                                                             5 درجات

عرفى المصطلحات التالية :

1 – السلطة التقديرية للإدارة
يُقصد بها ترك النظام للإدارة حرية مباشرة نشاطها دون إلزامها سلفا باتباع سلوك معين فيكون للإدارة حينها أن تقوم بالعمل أو لا تقوم به فضلا عن اختيار فحواه ومناسبته ووقته .
2 – لوائح التفويض هى
القرارات التى تصدر بناء على تفويض لسلطة التنفيذ من سلطة التشريع فى موضوعات تشريعية معينة ولمدة محددة . ولهذه القرارات قوة القانون . 

3 – الدستور كمادة 

" مجموعة القواعد القانونية التى تنظم الحكم وتحدد السلطات واختصاص كل منها ".
4 – العرف عند الشرعيين
هو ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعا سواء كان فى جميع البلدان أو فى بعضها قولا أو فعلا .وهو ينقسم إلى نوعين عرف صحيح وعرف فاسد ، ولافرق عند الشرعيين بين العرف والعادة .
5 – نظرية الظروف الاستثنائية حسب ديلو بادير
" نظرية قضائية صاغها وكونها قضاء مجلس الدولة ، بمقتضاها تعتبر بعض الإجراءات الإدارية غير مشروعة فى الأوقات العادية ومشروعة فى ظروف تكون فيها ضرورية لحماية النظام العام أو لاستمرار سير المرافق العامة ، وهكذا فى ظل الظروف الاستثنائية يستبدل بالمشروعية العادية مشروعية استثنائية بمقتضاها تتمتع السلطة الإدارية باختصاص واسع لم يورده القانون ".
